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(لقرت 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وتبع سنته 
إلى يوم الدين » وبعل : 

فإن وجود الاختلاف في الأحكام الفقهية هو من الظواهر المعروفة» 
والمألوفة في الفقه الإسلامي ٠‏ وقد طبع هذا الخلاف مسيرة الفقه الإسلامي منذ 
نشاته وحتى أيامنا هذه › وقد تعايش المسلمون مع هذه الظاهرة على مر 
القرون باعتبارها آمراً واقعاً لا یکن إنكاره أو إلغاؤه» بل وأجريت الدراسات 
الكثيرة في تلمس أسبابه وآثاره. 

بيد أن طائفتين من الناس قد تعاملت مع ظاهرة الاختلافات الفقهية 
تعاملاً متبايئاً» فثمة طائفة ترى الخلاف الفقهى شراً كله وتحاول أن تحمل 
الناس كل الناس على الرأي الفقهي الذي تراه» وتتعامل مع المخالف بتشنج 
وعصبيتة. ولسان حال هژلاء الناس یقول: زن قوله صواب مطلق في کل 
السائل كلهاء ولا یحتمل الصواب بوجه من الوجوه » بینما نحد طائفة آخری 
تعاملت مع الاختلافات الفقهية تعاملاً متفلتاً هلامياًء فترى أن بعض هؤلاء إذا 
كان في المسألة قولان أو أكثر للعلماء؛ رأى أن من حقه أن يتخير أي قول من 
هله الأقرال بما يحقق هواه أو مصلحته بغض النظر عن قوة دليل هذا القول أو 
ضعف مدركه» فيكفي عند هذا الصنف من الناس أن يوجد في المسألة خلاف 
حتي يكون من حقه آن يأخذ بالقول الذي يراه محققاً لمصلحته أو متفقاً مع 
ميوله . 


-۲۲۹۰- 





ولا يعني هذا أن الفقه الإسلامي خال من المناهج المنفتحة والآراء 
المنصفة» بل إننا نمجد محاولات للإنفتاح على المذهب المخالف ومراعاة قوله في 
الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة المتبوعة لدى أهل السنة والجماعة» ومن هذه 
المحاولات اعتماد الكثير من الفقهاء لأصل الخروج من الخلاف» وقد عالج 
الفقهاء أصل الخروج من النلاف في كتب القواعد الفقهیت وبعض كتب 
الأصول؛ إذ اعتبره بعض الفقهاء قاعدة فقهية» بينما عده آخرون من أصول 
الاستنباط الفقهي . 


كما وقد كثر تردد ذكر الخروج من الخلاف أو مراعاة الخلاف على السنة 
الباحشین بالرغم من آهمیته. وحاجة المسلمين إليه كي يساهم إعماله في 
التقريب بين المناهج الفقهية المختلفة» ويبث في الأمة روح الائتلاف لا 
الاخحتلاف » ويزيل التشنجات والاحتقانات» ويوجد القدرة على استيعاب 
لاف ويخفف من الحدة في الطرح . 

وقد حاولت فى هذه الدراسة المتواضعة تسليط الأضواء الكاشفة على 
الاسلامي وذلك من خلال أريعة مياحث وخاتة: 
البحث الثالث : ضوابط الخروج من الخلاف. 
البحث الرابع : حجية الخروج من الخلاف. 

وأما الخاتئمة فقد أودعت فیهاآهم النتائج التي توصلت لها في هذه 
الدراسة. 


-۲۲۰- 


ويعد » 


فإن هذا العمل شأنه شأن سائر أعمال اليشر يعتريه الخطأ والنقص فما 
كان فيه من صواب فمن الله» فهو الهادي إليه والمعين عليه» وما كان فيه من 
خطاً فمني ومن الشيطان» وإني لأستغفر الله منه واسأله سبحانه أن يقينا 
عثرات القلم وزلات اللسان. انه ولي ذلك والقادر علیه . 


0< 05ج 0< 
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سر دادن 


ممهوم الخروج من الخلاف 


التعبير عن هذا الأصل» فتارة یعبرون عنه : بالخروج من الخلاف» وما يلحق 
بها كقولهم» خروجاً من الخلاف» أو للخروج من الخلاف» أو ويخرج من 
الخلاف”'' » وتارة يعبرون عنها بمراعاة الخلاف”" . 

بل ونجدهم احیاناً یقولون : لاف کذا"" . 


وقد ربط بعضهم هذا الاصل بالاحتباط» بینما آدرجه آخرون في الورع" 





(۱) ابن عابدين: محمد أمين» رد الحتار علی الدر الختار العروف بحاشية ابن عبادین» (دار 
الفكرء بيروت):(١/71*)‏ الخطاب : أبو عبدالله محمد بن محمد الطرابلسي؛ مواهب 
الجليل پشرح مختصر خلیل» (دار الفکر - بیروت)؛ (۱/ ۰۷۰ ۰۹6 ۱۰۱,۹۸ ١175١‏ 
(۳۱/۲). الشربيني محمد الخطيب» مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ النهاج» (دار الفكر 
- بيروت) ¢ (۰4۸/۱ ۹ ۱۰۰ . البهوتى: منصور بن يونس بن إدريس » کشاف 
القناع عن متن الاقناع» (عالم الکتب - بیروت)» (۰3۸/۱ ۰۹5 ۰۱۰۷ ۰۱4۹ ۰6۲۰۲ 


.)۲۰۲( 

)۳( الدردير : أبو البركات أحمد بن محمد الشرح الکبیر على مختصر خلیل» (دار الفکر » 
بيروت)» (۱۹/۲). الشرواني : عبداحمید» حواشي الشرواني على تحفة الحتاج بشرح 
النهاج» (دار الفکر- بیروت) 6/9 ). 

(۳) مغني الحتاج : (۱/ ۰۲۱۰ (۳/ ۰۳۰۲ (۱45/1). الدر الختار: (/ ۰6۲۲۷ حواشي 
الشرواني : (/ ۲۰ (IVA)‏ (۱۰۲/۹). المليباري: زين الدين بن عبدالعزيز» فتح 
المعين بشرح قرة العين» (دار الفكر- ييروت)» (۱44/4). 
التجارية الكبرى بمصر)ء(١7/1١١)‏ »ء ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم؛» مجموع الفتارى» 
جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحتبلي» (مطابع الرياض)» (۲۱/ ۰6۱۲ 


-۲۲۲- 











وربطه بعضهم بالاستحسان» ومنهم الشاطبي”"' 1 


وقد فرق بعض العلماء بين خروج المجتهد من الخلاف وخروج المقلد كما 
ا 
ي۰ 


وكما تباينت.عبارات الفقهاء فى التعبير عن هذا الأصل من الناحية 
العملية» تباينت عباراتهم في تعريفه : 


(1) فقد عرفه بعضهم: بانه إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه'" » 
ومعنى هذا التعريف أن يعمل المجتهد الدليلين» دليله ودليل مخالفهء فالشافعية 
مثلا لا يرون الدلك في الوضوء والفسل واجبا"" ۰ كما أنهم لا يرون وجوب 
استيعاب الراس بالمسح» بل يكتفون بأقل ما ينطبق عليه الاسم“ » لكنهم 
يستحبون الدلك في الطهارتين » وكذلك استیعاب الراس بالسح خروجاً من 
خلاف المالكية في المسالة الأولى » ومن خلاف المالكية مع الحنابلة في المسالة 
الثانية ۲۳ ۰ فقد اعطی الشافعية کلاً من الدلیلین حكمه» فلم يخرجوا عن 
حکم دلیل مذهبهم بالقول بوجوب الدلك» آو وجوب الاستیعاب وکما آنهم 
اعطوا دلیل الالكية حکمه حینما قالوا باستحباب الدلك» او استحباب 
الاستیعاب. 


.)۱4۵/۲( الشاطبي : الاعتصام » (مطبعة السعادة)‎ )١( 

۳( الونشريسي : آحمد بن یحیی . العیار العرب والجامع مغرب (دار الغرب الاسلامي - 
بیروت)۰ (۳۸۸/۱). 

(۳) مغني الحتاج:(۰۵۰/۱ 4074 الرملي: شمس الدین محمد بن حمزة » نهاية الحتاج 
شرح النهاج» (الکتبة الاسلامیة)» (۰)۲۱۰/۱ النووي: آبو زکریا یحبی بن شرف 
الجموع شرح الهذب. (مطبعة الکتبة السلفیة-الدينة اللورة6» (۲/ ۱۸۰ ۰ ۰6۱۸۲ 

() مغني الحتاج: (0۳/۱). ۱ 

(۰) الزرفاني : عبدالباقي » شرح الزرقاني علی مختصر خلیل» (دار الفکر - بیروت) » (۱/ 
1-1( الخرشي: محمدء شرح الخرشي على مختصر خلیل » )(دار صادر - 
بیروت) (۱۱۹/۱). 

 )(‏ مواهب الیل :(۲۰۲/۱) ۰ کشاف القناع : (۱۰۱/۱) » اين قدامة: عبدالله بن آحمد 
القدسي. الغني مع الشرح الکبیر » (الطبعة السلفية ومکتبتها) (۱/ ۰۱۱۳ 


-۲۲۳ 





ومن آمثلته أيضاً أن الحنابلة لم يشترطوا قطع الودجين عند ذبح الذبيحة» 
لکنهم قالوا باستحباب قطعها للخروج من خلاف من اوجب ذلك" » كالحنفية 
في قولهم بوجوب قطع احدهما" » والالكية في قولهم بوجوب قطع 
کلیهما "» فلم یخرج الحنابلة عن مذهبهم بالكلية» وفي هذه الحالة ایضاً اعطی 
الحنابلة كلاً من الدليلين حکمه ۰ فقد اعطوا دلیلهم حکمه عندما لم یشترطوا 
قطع الودجين» كما أعطوا دليل الحنفية حکمه عندما استحبوا قطعهما. 

ويظهر لي أن إعطاء دليل المخالف حكمه لا يكون كاملاً؛ وذلك لأنهم 
لو اعطوه حكمه كاملا لأدى إلى التناقض. فحكم دليل الالكية في مسألة 
الدلك الوجوب بينما لم يعطه الشافعية سوى الاستحباب» وحكم دليل المالكية 
ومعهم الحنابلة وجوب استيعاب الراس بالمسح» بینما لم یعطه الشافعية سوی 
الاستحباب أيضاً. 

كما أن حكم دليل الحنفية والمالكية في مسألة قطع الودجين عند الدبح 


اشتراط قطعهما او آحدهما لکن النابلة لم یقولوا باشتراط القطع وإنغا 
اکتفوا پاستحبابه . 


(ب) وقد عرف بعض الفقهاء امشروج من الخلاف: بأنه إعمال دليل 
الخالف في لازم مدلوله الذي اعمل في نقیضه دلیل آخر" . 

ومشاله: آن الامام مالکاً القائل بفسخ نکاح الشغار اعمل دلیل مخالفة 
القائل بعدم فسخ الشغار في لازم مدلوله » ومدلوله عدم فسخه. ولازمه 


)١(‏ کشاف القناع : (۱/ ۰0۲۰6 البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس» شرح منتهی 
الارادات» (دار الفکر - پیروت)» (4۰0/۳). 

(۲) حاشية ابن عابدین :(۲۹۵-۲۹6/0) 

(۳) الزرفاني :(40/5): ابن رشد الجد: أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي» البيان 
والتحصيل والشرح والتعليل في مسائل المستخرجهء (دار الغرب الاسلامي - بیروت)» 
. 

(؛) المعيار المعرب: (7378/5)» المشاط: حسن بن محمد ٠‏ الجواهر الثميئة في بیان ادلة عالم 
الدینة» (دار الغرب الإسلامي - بيروت) ص۲۳۹ . 


-۲۳6- 





ثبوت الإرث بين الزوجين» وهذا المدلول وهو عدم الفسخ آعمل في نقیضه» 
وهو الفسخ دليل آخر »> وهو دليل ا 

ویظهر لي آن تعبیر : (الذي آعمل بنقیضه دلیل آخر) » لا ییدو منسجماً 
مع جميع آقسام مراعاة اضلاف. ودلك لان آکثر الاقسام التفق علی اخروج 
من اخلاف فیها لا یکون فیها مدلول دلیل الخالف مناقضاً لقول مخالفه» 
فعندما یختلف الفقهاء بین الاباحة والندب ۰ آو بین الندب والوجوب لا یکون 
القول بالندب نقیضاً للقول بالاباحة. 


eve ovo veo 


. )717/8/7( المعيار المعرب:‎ )١( 
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رك 
أقسام الخروج من الخالاف 
يقسم الخروج من الخلاف إلى عدة أقسام » وذلك وفق الاعتبارات 
التالية : ۱ 


(1) : باعتبار حکم الفعل الذي خرج منه آو الیه: 


١‏ - أن يكون الخلاف دائراً بين التحريم والجوازء فعندئل یکون اشروج 
بالاجتناب» وغالباً ما يعطي الفقيه الخارج من الجواز المراعي للتحريم 
حکماً بالکراهة» أو يقول بان اجتناب هذا الأمر افضل”" 


ومن المسائل المنضوية تحت هذا القسم مسألة ذبح الأضاحي لیلگ 
فالحنابلة وإن كانوا يجيزون الذبح في الليل إلا أنهم كرهوه ¢ 


خروجاً من خلاف من منعه وهم المالكية”" . 
ومنه ایضاً قول الشانعية بکراهة بیع العينة خروجاً من خلاف من 


)( 
مه 3 


)١(‏ السبني : أبوعبدالله رشيد الفهري» ملء العيبة بجا جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهةء 
(الشركة التونسية للتوزیع)» (۲4۸/۳) ۰ القرافي : شهاب الدین زبو العباس» الفروق» 
(عالم الکتب - بیروت) ۰ (۲۱۱-۲۱۰/4). 

(۲) البهوتي: منصور بن یونس بن ادریس ۰ الروض الربع» (۵۳۳/۱). 

(۳) الزرقاني :(۰)۳۷/۳ الطاب:(۳/ ۰0۲46 البندادي: القاضي عبدالوهاب بن علي بن 
نصر» الاشراف على مسائل الخلاف» (مطبعة الارادة)(۲4۹/۲). 

(8) _ مغني المحتاج: (۳۹/۲)ء روضة الطالبين» (المكتب الاسلامي - بیروت)» (419/5)؛ 
فتاری ابن الصلاح» (دار العرفة - بيروت)» (۰)۲۹۷/۱. 


۲۲۳۹۰ 








۲ 


۳ 
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أن يكون الخلاف دائرأ يين الوجوب وعدمهء وفي هذه الحالة يكون 
الخروج من الخلاف بالقول باستحباب الفعل : 

ومن المسائل المندرجة تحت هذا القسم استحباب الشافعية 
استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء خروجاً من خلاف الالكية 
والحنابلة» وکذا استحبابهم التدلك في الوضوء والغسل خروجاً من 
خلاف الالكة © > وكذلك استحبابهم غسل الني بالاء خروجاً من 
خلاف الحنفية الذين اوجبوء". 
أن يكون الخلاف دائراً بين الندب والحرمة» فيكون الخروج من الخلاف 
بترك هذا الأمرء وغالباً ما يكون ذلك بالقول بالكراهة©. 


أن يكون الخلاف دائراً بين الكراهة والوجوبء فيكون الورع بالفعل 
حذراً من ترك الواجب» وفعل المكروه لا یضره لعدم ترتیب المقاب". 

ومن أمثلة ذلك الخلاف الشهور في البسملة في الفاتحة» فان 
الإمام مالكاً قد ذهب إلى كراهتها“» بينما مذهب الشافعية وجوبها" ‏ 
ولهذا نص بعض المالكية على أن الورع يكون بقراءتها في الفاتحة 
خروجاً من خلاف الشافعي» ولا في ذلك من خروج من عهدة 





(0 


زفق 
م0 
)2 
0 


(0 


السيوطي :جلال الدین ۰ الأشباه والتظاثر في فروع الشافعية» (دار الکتب العلمية - 
بیروت) ۰ ص۱۳۱ 

الأشباه والتظاثر للسيوطي: ص ۰۱۳۱ 

الفروق: (۲۱۰/۱) 

الفروق : (۲۱۱/۱). 

الخرشي :44/۷( » النفراوي : أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنىء الفواكه الدواني 
على رسالة ابن أبي زيد القيروانيء (دار الفكر - بیروت) » (۰)۲۰4/۱ 
الدردير: أبوالبركات أحمد بن محمد» الشرح الصغير على أقرب المسالك» (دار المعارف 
بمصر)ء (۳۳۷/۱). 

مغني الحتاج : (۱/ ۰۱9۷ الجموع :(۳/ ۳۳ — (TEE‏ 


- ۲۲۷ 





الو ادي 


ه - آن یکون اخلاف داثراً بین المشروعية وعدمهاء كان يرى بعض الفقهاء 


مشروعية فعل ما أو عبادة ماء ولا بری آخرون مشروعية ذلك الفعل » 
فقد نص بعض الفقهاء على أن الورع يقضي فعل ذلك الشيء لاجل 
مراعاة الخلاف”" . 

ومن آمثلة ذلك آن الامام مالكاً لا يرى مشروعية الفاتحة في 
صلا: ابمنازة ۳+ بینما یری الشافعي مثلاً وجوبها" » فیکون الورع 
بقراءتها» خروجاً من خلاف الشافعي *. 


1 - أن يكون الخلاف دائراً ین الوجوب واطرمة: 


وفي هذه الحالة لا يكون اشروج من اخلاف محققاً للورع» 
وذلك لتحقق العقاب على كل حالء إذ فعل الحرام مستوجب 
للعقاب؛ كما هو الحال في ترك الواجب» غير آنه يمكن أن يقال براعاة 
الحرام وتقدیه ولو آدی الی ترك الواجب. لأن رعاية الشارع الحكيم 
للمحرمات أعظم من رعايته للواجبات» وقد مال القرافي من المالكية 
الی ذلك حیث قال:«.. وهو الانظر فیقدم الحرم ههنا فیکون الورع 
التر »۲ . 


المطهر الذي رأينا ا ات 9 أعظم من ا سب 





(۱) 
(¥ 
(۳) 


(6) 


(0) 
(» 


الفروق : (۲۱۱/۱)ء ملء العيبة : ص۲۸٤۲‏ 

الفروق :(۲۱۱/۱) 

الزرقاني علی خلیل )٩۰/۲(:‏ 

مغني الحتاج : (۳6۱/۱) 

الفروق : (۰)۲۱۱/6 الزرقاني علی خلیل )٩۰/۲(:‏ 
الفروق : (/۲۱۱۲) 


-۲۳۸- 





الأوامرء كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : (إذا آمرتکم بامر فاتوا 
منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)”". 


ویشهد له ایضاً القاعدة الفقهية التي تقول:(إن درء المفاسد أولى 
من جلب الصالم»() ۱ 


۷- آن یکون اخلاف دائراً بین الندب والکراهة : 


فقد لا یسوعغ الخروج من الخللاف عندئذ لتساوي الجهتين» غير 
أنه لا يبعد مراعاة الكراهة» لما عرفنا من اعتناء الشارع الحکیم بجانب 
المناهي أكثر من اعتنائه بجانب الأوامر. 


ويمكن أن يلاحظ الباحث على هذه الأقسام الملاحظتين 

التاليتين: - 

إن الفقهاء وهم يراعون الخلاف» لا يخرجون عن مذهبهم بالكلية إلى 
مذهب من راعوا خلافه؛ بل ينتقلون إلى حكم وسط بين القولين» 
فتجد أنهم يطبقون مذهبهم من جانب» ويراعون مذهب المخالف من 
جانب آخرء فإذا أخذنا مثالاً على ذلك مراعاة الشافعية خلاف المالكية 
في الدلك. وجدنا أن الشافعية يعملون بمذهبهم من حيث تجويزهم ترك 
الدلك في الوضوء. وتصحيحهم الوضوء والغسل» ولو من غير دلك » 
في حين أنهم يراعون مذهب الالكية عندما ينقلون الحكم من عدم 
الوجوب إلى التصريح بالاستحباب» وقل مثل ذلك في استحباب 
المالكية قراءة البسملة في الفاتحة» فإنهم لم يتركوا مذهبهم بالكلية» 
حیث لم یوجبوا قراءتها» وحيث صححوا الفراءة بدونهاء كما أنهم 


راعوا مذهب الشافعية عندما نقلوا حكم القراءة من الكراهة إلى 
() آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء رقم الحديث(517/55) 


۰ ومسلم في کتاب اج رقم الحديث (۲۳۸۰). 


۳( الندوي ۱ علي أحمدء القواعد الفقهية » (دار القلم دمشق)» ص۲۰۷ 


-۲۲۹۰- 
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(ب) 


الاستحباب» ومن هنا فإنا نلاحظ أن الفقهاء وهم يعملون هذا الأصل » 
نغا یحاولون ٍیجاد آقوال تصالیه مع الذاهب الراد مرعاتها. 
بهذا التبريرء بل نراهم یضیفون الیه تعلیلات تعزز قولهم بالانتقال. 


نها هو القرافي لا يكتفي في تبريره الخروج من الخلاف بالورع 
عندما يكون ذلك الخلاف دائراً بين المشروعية وعدمهاء بل يضيف إلى 
ذلك تعلیلاً آخر بقوله : «لن القائل بالشروعية مثبت لأمر لم يطلع عليه 
النافي» والثبت مقدم علی النافي کتعارض البینات»(۲ 


: باعتبار الخارج آو العراعي : 

وتقسم مراعاة الللاف بهذا الاعتبار إلى قسمين : 

أن یکون الراعي مجتهداً ۰ أو مفتياء فتكون مراعاة الخلاف في هذه 
الحالة يإيجاد قول توفيقي يقرب من قول الجتهد الراعی » کما یقرب 
من مذهپ الراعي. 

آن یکون الراعي مقلد وفي هذه احالة يكون الخروج من الخلاف؛ 
بمراعاة المقلد قولي المجتهدين أو أقوال المجتهدين» فالمالكي عندما يقرأ 
الشافعي پالوجوب» ويراعي في نفس الوقت قول إمامه يعدم اعتقاد 
الوجوب؛ وکذا الشافعي عندما يرتب بين الفوافت في القضاء"» فانما 
يراعي قول الحنفية اج والحنابلة“» في وجوب الترتيب في قضاء 


الفوائت من حيث فعل الترتيب» بينما لا نراه يترك مذهبه بالكلية من 


(1) 
(۲۳) 
(۳ 
(© 


الفروق : (۲۱۱/4) 

الأشباه والنظاثر للسيوطي: ص۱۳ 

السرخسي : شمس الدین » البسوط (دار العرفة - پیروت)» (۱5۶/۱) 
شرح منتهی الارادات : (۱۳۸/۱) 


-۲۵۰- 








(ج) : 


(۱0 
(۳ 


(۳ 


حیث اعتقاد عدم الوجوب. 


وقل مثل ذلك في الحنفي ينوي في الطهارة» فانه يرعي مذهب 
ابحمهور القائلین بوجوب الثیة " من حیث نیته بالطهارة فعلاً *» بيئما 
لا يخرج عن مذهیه في عدم اعتقاد الوجوب"". 


من حیث مسوغ الخروج وسببه : 


الخروج بالاستسان: وهو معنی عام» وهو آمر ینقدح في ذهن الجتهد 
ويدخل في هذا القسم الخروج لقوة المدرك -كما سياتي في ضوابط 
الخروج من الخلاف-. 


ومن آمثلته تفر ی ای اس بو ق العلماء 
على فساده» وما لم يت یتفق العلماء ء علی فساده بالقول بفسخ النکاح غير 
المتفق على فساده بطلاق» وإثبات بعض آثار التكاح ۰ وأن المتفق على 
فساده فيفسخ بفسخ» يوضح ذلك الشاطبي في الاعتصام حيث يقول: 
«ومنها قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه إن لم يتفق على 
فساده فيفسخ بطلاق ٠»‏ ويكون فيه الميراث ٠‏ ويلزم فيه الطلاق على 
حده في النکاح الصحیح » فإن اتفق العلماء ء على فساده فسخ بغير 
طلاق » ولا یکون فيه ميراث › ولا یلزم فیه طلاق ... وهذا العنی 


اخطاب : (۰)۳۰۰/۱ مغني الحتاج : (1۷-41/۱) » کشاف القناع : (۹0/۱) 


يفرق الحنفية بين ما إذا كان المكلف يريد بالطهارة التوصل إلى عبادة تعد الطهارة شرطاً 
لها » فيقولون بعدم اشتراط النية» وبين ما إذا كان يريد بالطهارة العبادة والقربة» كتجديد 
الوضوء والأغسال المسنونةء فيقولون باشتراط النية فيها؛ لأن الطهارة في هذه الحالة» لم 
تعد وسيلة لاستباحة عبادة أخرىء بل صارت هي عبادة بحد ذاتهاء فإنه يراعى مذهب 
الجمهور القائلين بوجوب النية.(انظر: شرح فتح القدیر :۱/ ۲۸-۲۷). 

ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبدالواحد» فتح القدير شرح الهداية» (دار إحياء 
التراث العربي - بیروت)» (۱/ (A-۷‏ . 


-۲۱- 





0( 
زفق 


(۳ 


2 


ال حوال ؛ لانه ترجح عنده ولم يترجح عنده في بعضها فلم 
ا 

الصلاة الرباعية في أقل من ثلاثة آيام احتياطاً لخلاف الحنفية في 
ذلك”"» ومنها استحباب الشافعية عدم إخراج كفارة اليمين إلا بعد 
الحنث احتياطاًء للخروج من خلاف الحنفية الذين قالوا بوجوب تأخير 
الإخراج إلى ما بعد الحنث””". 


يدفع إلى الاحتياط نما هو الورع غالبا . 


الاعتصام :(۱8۱/۲) 

السبكي : تاج الاین عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي؛ الاشباه والنظاثر (دار الکتب 
العلمیة-پیروت)۱۱۵/۱(۰) ۰ الاأشباه والنظاثر للسيوطي: ص۰۱۳ الجزري : عبدالله 
بن سليمان » المواهب السنية شرح الفرائد البهية» (الکتبة التجارية الکبری» مطبعة 
مصطفى محمد)» ص”١2)75 .5١6‏ 

الزركشي » محمد بهادر » الشورفي القراعد ۰(مزسة افلیج للطباعة والنشر- 
الکویت)» (۱۳۶/۲) 

القرافي : شهاب الدين أحمد بن إدريس » الذخيرة» (دار الفرب الاسلامي - بیروت)؛ 
(۲۱/۱۳ الفروق :(۲۱۰/4). 


-۲۲- 





ور ركد 
ضوابط الخروج من الخالاف 

لقد نص الفقهاء على ضوابط لإعمال أصل الخروج من الخلاف› وهذه 
الضوابط تختلف قلة وكثرة من مذهب لاخر کما آن الذاهب تتفاوت في 
إعمالها من الناحية التطبيقية» بل وتتفاوت أحياناً في تعريف بعض هذه 
الضوابط من الناحية النظرية أيضاً. 

وفيما يلي أهم الضوابط التي وضعها الفقهاء لمراعاة الخلاف : 
-١‏ و و المدرك:. ویعیر عنها بعض الفقهاء بقوة أذ" ويعرفها آخرون 

بقوة الدليل”” » فقد نص الفقهاء على أن مراعاة الخلاف لا تكون 

مراعاة لقول المجتهدء وإنما هي مراعاة لدليله””. 


فبعض الأدلة يكون من الضعف بمكان فلا يراعى» بينما يقوى 
الدليل لبعض الاقوال فتحسن مراعاته" ۰ وفي هذا الاطار ربا روعي 
قول المخالف إذا قوي دليله» مع أنه في مرتبة أدنى من مرتبة مخالفه 
في الاجتهادء غير أن ثمة تفاوتاً عند الفقهاء في تعريف هذا الضابط 
وبيان المراد منه. 
- فمن الفقهاء من جعل وقوف الذهن عند الدليل » وتعلقه به معياراً 
لقوته» يوضح ذلك تاج الدين السبكي حيث يقول: «ونعني بالقوة ما 
يوجب وقوف الذهن عندهاء وتعلق ذي الفطنة بسبيلها لانتهاض 


)١(‏ القواعد الفقهية» ص‌۳۳۸. 

() حواشي الشرواني: (۲/ )۲٠١‏ 

(۳) الجواهر الثميئة: ص ۲۳۹ الذشخيرة:(1١/500).‏ 
(5) الجواهر الشمينة: ص 7"5؟. 


-۲ع۲- 





_ص_ص_]ث_ج©>ظض»ضظ_[7ؤطظ*<5”-سد١5د(8‏ ص گاذ ۰ ۰ ۰ چجص-- ص ۳ 


احجة بها » فان احجة لو انتهضت بها لا کنا مخالفین لها»"". ۱ 
ب - ومنهم من جعل نقض حكم الحاكم له معیاراً لهذه القوة بحیث آن 
القول |ذا نقض ولو حکم به حاکم فلا تستحب مراعاته ٩.‏ 
ج  -‏ ومنهم من قال ان قوة الاخذ: هي آن یقوی احد الدلیلین آو [حدی 
الامارتین قوة لا ینقطع معها تردد نفس الجتهد» وتشوفها الی 
قتضى الدلیل الا ^ 


غير آن قوة الدرك آمر نسبي. فربا یعتبر الفقهاء مدرك مخالفیهم 
قوياً في بعض المسائل» وقد یخالفهم فقهاء آخرون فیعتبرونه ضعیفاً 
وهذا يعني أن محاولة بعض الفقهاء تحدید معتی هذا الضابط من 
الناحية النظرية قد لا تحسم الخلاف من الناحية التطبيقية العملية» وذلك 
نظراً لتفاوت الفقهاء في تقدیر قوة مدرك الخالف وبالرغم من أن 
بعض الفقهاء حاول تحديد معنى لهذا الضابط ٠‏ إلا أن بعضهم الآخر 
أطلق القول بهذا الضابط دون أن يحدد معناه» وريما ذكر عبارات عامة 
هلامية لا يفهم منها تحديد دقيق لهذا الضابط كأن يقول: فإذا ضعف 
مأحذ المخالف» أو يقول: فإذا ضعف دليل المخالف جداًء أو يقول 
)€( 





آخر أن يقوى مدرك المخالف بحيث لا يعد هفوة. 


وأنت ترى أن هذه التعابير هى تعابير مطاطة يكن أن يختلف 
الفقهاء فى تقديرها. 


ومن المسائل التي راعى فيها الفقهاء الخلاف لقوة مدرك 
المخالف» البسملة في الفاتحة» فإن مالكاً يرى كراهة قراءتها في صلاة 


.)1١7/1(: الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 

(۲) الفروق :(۰)۲۱۲/4 ملء العیبة:(۰)۲۰۰/۳ الذخیرة:(۱۳/ ۰6۲۷ الشور :(۷/ 
۹ ۱ 

(۳) الیعار العرب: (۳۸۸/۷). 

(4) الاشباه والتظاثر للسيوطي : ص۰۱۳۷ ملء العیبة: ص ۲۵۰ 


-6ع۲- 


اثالكية علی آن الورع قراءتها خروجاً من خلاف الشافعي"» ومنها 
أيضاً عدم مراعاة الشافعية خلاف الظاهرية في مسألةالصوم في السفر» ‏ 
إذ استحبوا الصوم في حق السافر الذي لا یتضرر بالصوم» ولم یراعوا 
حلاف الظاهرية في وجوب الفطر ف في السفرء وذلك لضعف 


الفريضة» على حين يرى الشافعي وجوب قراءتها » وقد نص كثير من 
0 
۱ 


مآخذهم 


عدم مراعاة خلااف داود في 7 ۳ في الاء الراکد» وعدم ود 
خلاف عطاء لقوله في إباحة إعارة الجواري للوطء”". 


الصلاة عند رفع 95 في الركوع والاعتدال o‏ 


ومع اعتماد الفقهاء قوة المدرك معياراً لمراعاة الخلاف غير أن 
بعض الفقهاء قال بمراعاة الخلاف وإن ضعف المدرك إذا كان فى المراعاة 
احتیاط . 


قال الزرکشي : «واعلم آن ظاهر کلام القفال مراعاة اخلاف» وان 
ضعف الاخذ |ذا کان فیه احتیاط فإنه قال في فتاويه: إذا نقص من 
القلتين شيء یسیر ووقع فیهما نحاسة قال ينبغي آن یقلد من یقول: 
القلتان خمسمائة رطل تحدیدآ فإذا نقص شيء ووقع فيها نجس 
تاثرت» وحینثذ یتیمم ثم يقضي بناء علی الذهب وهو آن هذا لا یتاثر 


() الذخيرة : (۱۳/ ۰۲۷ ملء العيبة:(۳/ ۲4۸-۲۷ الفروق :(۲۱۱/4). 
(۲) الاشباه والنظاثر للسيوطي : ص۱۳۷. 

() الاشباه والنظاتر للسبکي :(۱/ ۱۱۳ الشور في القواعد : (۱۳۰/۲). 

(4) الثور في القواعد :(۱۲۹/۲). 


-۲۵- 








)0غ( 
۲۳( 
۳( 
)6( 
)6( 


بالنجاسة» وکانه رای استحباب الاعادة للخروج من اخلاف» . 


میم ارتجاب.مجلور:. ومراد الفقهاء بعدم ارتکاب الحذور آلا تژدي 
)۳( 


مراعاة الخلاف إلى فعل محرم» آو اقتحام لکروه آو ترك لسنة ثابتة. 
ویربط بعض الفقهاء بین هذا الضابط والضابط السابق فیقولون 
إنه إن أدت مراعاة الخلاف إلى محذورء فان ذلك یتطلب مزید قوة في 
مدرك الخالف؛ قال السبكي موضحاً هذا المعنى وممثلاً له: «واعلم آنا 
نتطلب لقوته إن أدى الخروج منه إلى محذور ما لا نتطلبهاء إذا لم 
يؤدء فربما راعينا الخلاف إذا كان الخروج منه لا يؤدي إلى محذور 
لماخذ لا يلتفت إلى مثله إذا أدى إلى محذور. وكذلك ربما قوي الخلاف 
جداً وان لم تتهض حجة؛ وضعف من اجله ماخذ الحذور فراعیناه» 
وإن ادى إلى ذلك المحذور الضعيف» ولنمثل له: بن یدیم السضر» 
فإن الإتمام أفضل له من القصر مراعاة لقول بعض العلماء أنه لاا يجوز 
القصر في هذه الصورة النادرة التي لعل سنة القصر لم تشملها»"". 
ومن المسائل المنضوية تحت هذا الضابط عدم مراعاة الشافعية 
خلاف آبي حنيفة في وصل الوتر“ » وذلك لأن هذه المراعاة ستؤدي 
إلى مخالفة سنة ثابتة عن النبي «صلى الله علیه وسلم» وهذه السنة 
ابتة في قوله علیه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا 
خشیت الصبح آوتر بواحدة) " وقوله صلی الله عليه وسلم» في 
حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- : (لا توتروا بشّلاث تشب‌هوا 
بالمغرب» ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة 


النشور في القواعد : (۲/ ۱۳۰) 

الزشباه والنظاثر للسبكي :(۰)۱۱۲/۱ حاشية ابن عابدین:(۱/ ۱4۷) 
الاشباه والتظاثر للسبکي :(۱۱۷/۱) 

الاشباه والتظاثر للسبکي :(۱۱۰/۱) 

آخرجه البخاري في کتاب الصلاة» (۰)۳۳۷/۱ رقم الحديث ٤٥١:‏ . 


-۲4۲- 
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آو اکثر من ذلك)". 

آلا..تؤدي مراعاة الخلاف. إلى .خرق الإجماع:. يشترط بعض الفقهاء في 
مراعاة الخلاف» إلا تؤدي المراعاة إلى مخالفة الإجماع» ويكون ذلك 
بمحاولة مراعي الخلاف الخروج من خلاف العلماء جميعاً. وذلك بفعل 
يتبع فيه القولين» أو الثلائت أو ا 


ومن المسائل المنضوية تحت هذا الضابط ما نقل عن ابن سريج - 
من الشافعية- أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه ويمسحهما مع الرأس» 
ويفردهما بالغسل مراعاة لمن قال: إنهما من الوجه آو الراس آو 
عضوان مستقلان فوقع في خلاف الإجماع'". فخالف بذلك الإجماع 


إذ لم يقل احد بالجمع . 


ومنها أيضاً من تزوج دون ولي » أو شهود ء وباقل من ربع 
درهم مقلداً آبا حنيفة في عدم اشتراط الولي» ومالكاً في عدم الشهودء 
والشافعي في أقل من ربع درهم فخالف بذلك الاجماع لأن هذه 
الصورة من التکاح لو عرضت على الحنفي فإنه لا يقول بها لاشتراطه 
الشهود ولو عرضت علی الالكي» فانه لا يقول بها لاشتراطه 
الشهود ولعدم جویزه آن یکون الهر بهذا القدر» ولو عرضت على 
الشافعي فانه لا یقول بها لاشتراطه الولی والشهود» فیکون من حاول 
مراعاة خلافهم جميعاً قد وقع في خلاف الإجماع“. 


آخرجه البيهقي :(۳۱/۲) رقم الحديث: ۰16۹6 وابن حبان: (5/ 185) رقم الحديث : 


۹ والمحاكم في الستدر: (410۱) رقم امسدیث: ۰۱۱۳۸ والدارقطني فس 
سننه :(۲/۲) رقم احدیث:۱. 

الثور في القواعد :(۱۳۱/۲) ۰ ابواهر الثمینة: ص۲۳ 

المنثور في القواعد: (۱۳۱/۲). 

الجواهر الثميئة : ص۲۳۷ 
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الجمع بين مذهب المراعي والمذهب المراعى ممكناء فإن لم يكن ممكناً فلا 
يدرك الراجح في معتقدهلمراعاة المرجوح؛ لأن في ذلك عدولاً عما 
وجب عليه وهو إتباع ما غلب على ظنه. 


ومن الأمثلة على هذا الضابط الرواية المنقولة عن أبي حنيفة في 
اشتراط المصر الجامع في انعقاد الجمعة'"'» فإنه لا يكن مراعاة هذا 
القول عند من یقول بان آهل القری |ذا بلغوا العدد الذي تنعقد به 
ومنها ایضاً آن القائل بوجوب (عادة الفاتحة علی من تقدم الامام 
بقراءتها لا یکنه مراعاة من یقول بأن تکرار قراءة الفاتحة مرتین مبطل 
لا لد © 
ألا.تؤدي المراعاة. إلى المنع.من. ٠‏ العسادة : إذا كانت مراعاة الخللاف 0 


بالمراعي إلى أن بمنع نفسه أو غيره من العبادة فلا تحسن المراعاة حيتئذ”". 

ومن المسائل المنضوية تحت هذا الضابط عدم مراعاة الشافعية 
وغيرهم مالكاً في قوله بكراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة أكثر من 
مق ۹ فان هذا القول يؤدي إلى النع من الاعتمار» والعمرة هي عبادة 
لا تحسن مراعاة قول يؤدي إلى المنع منهاء كما لم يراع الشافعية قول 
اي حنيفة بکراهة اعتمار الكي في آشهر احج" لما يفوته من كثرة 


البسوط :(۳6۵/۱). 

الشرر في القواعد:(۱۳۲/۲). 

المنثور في القواعد :(۱۳۲/۲) 

مواهب الیل :(۲/ ۰047۸-47۷ مالك بن انس : الدونة الکبری برواية سحنون بن سعيد 
التنوخي عن ابن القاسم عن مالك (مصورة دار صادر عن مطبعة السعادة) (۳۷4/۱). 
حاشية ابن عابدين : (7/ 07177) ٠‏ العيني : أبو محمود »ء البناية شرح الهدايةء» (دار الفكر 
- بیروت) ۰ .)۲۲٤/٤(‏ 
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أن .تؤدي مراعاة الخلاف إلى زيادة التعيد:. يراعى بعض الفقهاء الخلاف 
إذا كانت مراعاته تؤدي إلى زيادة في العبادات والقرب» مثلما لم 
يراعوا الخلاف إذا كانت مراعاته تؤدي إلى المنع من العبادة كما اتضح 
ذلك من خلال الضابط السابق. 


ومن الأمثلة على ذلك مراعاة الشافعية الحنفية في قولهم بوجوب 
الضمضة والاستنشاق فی الفسل "» فان الشافعية استحبوهما. 


ومن آمثلته ایضاً القول باستحباب التثلیث فی غسل النجاسة 
احکمية مراعاة للقائلین بوجوبه» وکذلك استحباب الطوافین والسعین 
في حق القارن مراعاة لن قال بوجوبهما. ۳" ۰ 


الا.توقع مراعاة الخلاف في لاف آخجر: ذكر هذا الضابط السيوطي في 
الأشباه والنظائر» ومثل له بمسألة فصل الوتر آو وصله فقد نص على أن ۱ 
فصل الوتر أفضل من وصلهء ولم يراع خلاف آبي حنيفة في الوصل 
لان من العلماء من لا یجیز الوصل". 


ولا یخفی صعوبة تطبیق هذا الضابط من الناحية العملية» عندما 
یکون في السالة اکثر من قولین. ولا یخفی آن السائل التي للعملماء 
فیها اكثر من قولین هي مسائل کثبرة في الفقه الاسلامي. 


ذلك آن الشافعية لم یراعوا الرواية التقولة عن آبي حنيفة ببطلان الصلاة 
عند رفع اليدين عند الرکوع » وعند الاعتدال منهء إذ رفع اليدين ثابت 


النشرر في القواعد : (۲/ ۱۳۳) 

الكاساني » بدائع الصنائم في ترتیب الشرائم» (دار الکتاب العربي- بیروت)(۳۶/۱). 
النثور في القواعد : (۲/ ۱۳۳) 

الأشباه والنظائر للسيوطي : ص۱۳۷. 


-1749- 





عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من رواية نحو من خمسين 
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wom‏ وت وت 


(۱) الاشباه والنظاتر للسيوطي : ص۰۱۳۷ 











عن رايع 


حجیه الخروج من الخللاف 


تبدو الذاهب الفقهية الاربعة متفقة على إعمال هذا الأصل من الناحية 
التطبيقية» فالمطالع لكتب الفروع في هذه المذاهب لا يحتاج إلى كبير جهد 
ليدرك أن هذه المذاهب رتبت بعض الا حکام الشرعية علی اصل اضروج من 
5 
الخلاف . 


بيد أن هذا لا يعنى اتفاقاً على إعماله من الناحية النظرية» فقد أثار بعض 
الاصولیین من هذه انذاعب؛ وبعض من صلف في القواعد الفقهية جملة من 
الإشكالات تتعلق بالناحية النظرية لهذا الأصل» وعلى هذا فإن بعض 
الأصوليين مال إلى عدم اعتبار مراعاة الخلاف دليلاً شرعياً» ومنهم ابن عبدالبر 
والشاطبي واللخمي والقاضي عياض من المالكية”". 


ولكن رجح آخرون إعماله كالسبكي» والسيوطي» والزركشي» والعز بن 
عبدالسلام» والنووي من الشافعية» وابن عابدين من الحنفية”". 


)۱( حاشية ابن عابدین:(۰)۳۳۱/۱ مراهب الیل : (۱/ ۷۰ ۰ ۶ ۲ )+ 
(۰۳۱/۲ مغني الحتاج : (۱/ ۰۸ ۹ ۰ كشاف القناع : (۱/ ۰۱۸ كق ۰۱۰۷ 
۹ ۲ (۲ ۰)۲۰۲ الشرح الکبیر : )14/۲( حواشي الشرواني : (۲/ ۲۱۵). 

)۲( ابن عبدالبر : أبو عمر يوسف الدمري» التمهید لا في الرطا من العاني والأسانيد» (مطبعة 
فضالة المحمدية-المغرب)ء. »)٠٠٠١ /١(‏ (۰)۳۱۸/۸ الوانفقات:(۰6۰۱/۱ 
الإسلامي بالرباط » ۰م( ص٦۰۱۰‏ المعيار المعرب : (5/ 099137 

(۳) الاشیباه والنظائر للسبکي: ص۰۱۱ الاشباه والنظائر للسيوطي : ص۰۱۳ الشور في 
القراعد:(۰)۱۲۷/۲ السلمي : عبدالعزیز بن عبدالسلام؛ قواعد الأحكام في مصا 
الا نام (دار الکتب العلمية - بیروت)۰ (۰)۱8/۲ الجموع : (۰)۳۳۵/۹ حاشية ابن 
عابدین :(۱/ ۱۷). 


-۲۵۱- 





وسنعرض لأدلة الفريقين ومناقشاتها من خلال المطالب التالية: 





المطلب الثالث : المناقشة والترجيح . 


المطلب الأول 
آدلة القائلين بحجية الخروج من الخلاف 
استدل القائلون بحجية مراعاة الخلاف على إعمال هذا الأصل بمايلي: 


۱ - حدیث ولد زمعة : (الولد للفراش» وللعاهر اج واحتجبي منه 
ياسو د)٩‏ 


وفيه أنه اختصم في ولد زمعة سعد بن آبي وقاص » وعبد بن 
زمعة کل منهما یدعیه» فسعد يدعي آنه ابن آخیه عتبة» وعبدبن زمعة 
يدعى أنه آخوة لأنه من آمة آییه: فقد راعی رسول الله صلى الله علیه 
وسلم جانب الفراش عندما الحق الولد بزمعة» وراعى الشيدء فامر بنت 
صاحب الفراش بالاحتجاب تا رای من شبه الولد بعتبة» فنجده عليه 
الصلاة والسلام قد اعمل احکمین معا حکم الفراش؛ وحکم الشبه". 

۲- _ الادلة الدالة على وجوب الاحتیاط» ومنها: 


| - قوله تعالی : «یاایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن إن 
: . 7 کی( )۳‏ 55 ۱ ۲ ۹ ۳ . مھ 
بعض الظن إثم» ۰ فقد آمرنا الله تعالى باجتناب الكثير من الظن خشية 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع» رقم الحديث (۱۹۱۲). 


(؟) الجواهر الثمينة: ص۰۲۳۹ المعيار العرب :(7/94/57) . 
۳( سورة احجرات : ۱۴ 
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الوقوع في بعضه الذي هو ثم . 

ب - قوله صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين» 
وینهما آمور مشتبهات. فمن اتقی الشبهات» فقد استبرا لدینه 
وعرضه)" فقد آمرنا عليه الصلاة والسلام بالاستبراء لدیننا وعرضنا 
بترك الشبهات "» ومعلوم آن الشبهات یجتمع فیها جانب ال 
واحرمة» فأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمراعاة جانب الحرمة 
فيهاء وذلك بتركها احتياطاً للدين. 


ج - قوله صلى الله عليه وسلم:(دع ما يرييك إلى ما لا 
پرييك)" ۰ فقد آمرنا صلی الله عليه وسلم بترك الأمر المشكوك فيه 
احتیاطاً للدین". 


د - أنه عليه الصلاة والسلام وجد تمرة فقال: (لولا إني أخشى 
أن تكون من الصدقة لأكلتها)" . فقد امتنع رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» عن آکل التمرة خشية آن تکون من الصدقتة لان الصدقة 


VW iu 
. تائم‎ 


الواهب الستية: ص ۲۰۳ 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان. رقم الحديث (۵۰) 

الفروق :(/۲۱۰) 
آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب البیوع» باب تسیر الشبهات» والترمذي في 
سننه» في کتاب صفه القيامة والرقاتق والورع» رقم احدیث (۲ع۲8). 

المواهب السنية: ص۳٠۲‏ ابن القيم: محمد بن أبي بكرء إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان(دار الفكر- بيروت)» ص1۲۸ء العيني: محمود بن أحمدء عمدة القاري شرح 
صحیح البخاري» (دار |حیاء التراث العربي » بيروت).؛ (۳۰۰/۱) 

آخرچه أحمد في مسنده في باقي مسند الکثرین» رقم (۰)۱۳46۷ من حدیث آنس ۰ 
والدارمي في کتاب القدمة رفم(۲۳۷). 

اغائة اللهفان : ص‌۰۱۲۸ عمدة القاري: (۳۰۰/۱) 
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۳ - قول آبي بكر الصديق-رضي الله عنه-«ستجدون آقواماً 
زعموا آنهم حبسوا آنفسهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا آنفسهم 
له( فقد راعی الصدیق قول الکافر فلان یراعی قول السلم من 
باب آولی »> خاصة وانه قول عم 

4 - وقد كان عبداله بن مسعود -رضي الله عنه- ینکر علی 
عثمان -رضي الله عنه- إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متمماً؛ 


وقال: «الخلاف شراء وفى رواية «إنى لأكره الخلاف) . 


المطلب الثاني 
أدلة القائلين بعدم حجية الخروج من الخلاف 


آهمها: 
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إن أكثر مسائل الشريعة وفروعها مختلف فيهاء فإذا قلنا بمراعاة الخلاف 
أدى ذلك إلى أن لا يصح مذهب لمجتهد قط > لأن المجتهد لو راعى 
الخلاف في هذه المسائل كلها لأدى به الأمر إلى الخروج عن قوله في 
جل مسائل الفقه .۲ 

إن الخروج من الخلاف لا يتصور في بعض الحالات» كما إذا كان 
الخلاف بين الحل والحرمة» فإن المجتهد إذا كف عن الفعل مراعاة لقول 
القائل بالحرمة فإن ذلك يكون منه رجوعاً إلى القول بالتحریم» ولیس 


آخرجه مالك في الموطأ ۰ في كتاب الجهاد» رقم الحديث: 868. 


الاعتصام : ص۱۸۹ 

آخرجه آبر داود في سننه في کتاب الناسك رقم احدیث :۱۱۷۵ .(انظر: التگور في 
القواعد : ۱۲۸/۲) 

الوانقات :(۰)۱۰8/۱ العیار العرب:(۳۸۱/۲ ۰ ۰6۳۸۷ 
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خروجاً من الخلاف 
ان القول بان الخروج من الخلاف ورع» مشكل» وذلك لأن المتررع إذا 
کان مجتهداً لزمه اتباع دلیله» وإذا كان مقلداً لزمه اتباع قول إمامه”". 
إن القائلين بالخروج من الخلاف » لا يطرد هذا الأصل عندهم فهم 
بعض المسائل دون بعض تحكم. 
إن القول باحروج من الخلاف يؤدي إلى وجود الملزوم دون لازمه » 
وهو محال» فمثلاً إن قول مالك: بثبوت الإرث مع قوله: بفسخ نكاح 
الشغار يستلزم عدم ثبوت اللازم» وهو عدم الارث ۰ مع وجود الملزوم 
. ات 
إن القول بالخروج من الخلاف يؤول بالمجتهد إلى أن لا يقول بمقتضى 
دليله » وبأن يقول بمقتضى دليل مخالفه » والمجتهد مأمور بأن يقول 
ویعمل بقتضی ما ترجح لدیه من دلیله والخروج من الخلاف يفضي 
إلى أن يهمل المجتهد دليله الراجح عنده ویعمل بقتضی دلیل هو 
مرجوح عنده » وهذا مناقض لقواعد الشریعة". 
إن القول بان الخروج من الخلاف ورع بعيد» وذلك لأن الورع ناشيء 
عن توقع العقاب » وأي عقاب یکون في اجتهاد الجتهد. فان قلنا إن 
کل مجتهد مصیب ‏ فلا عقاب » وکذا ن قلنا بان قول آحد الجتهدین 
هو الصواب دون غیره من الجتهدین» وذلك لان الخطيء معذور 
بخطثه ۰ مأجور على اجتهاد. فأين العتاب الذي یسوع الورع > أو 





(۱0 
(۳ 
(۳ 
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المعيار المعرب : )*8٠0/5(‏ 

المعيار المعرب : )78٠١/57(‏ 

اخواهر الثمينة : ص ۲۳۲ 

العیار العرب : (1/ ۳۸۷ الاعتصام :(۱80/۲)- 
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یدفع الیه؟۲۳۱ 
۸ - إن القول بان الخروج من الخلاف أفضل من الوقوع فيه لا ييدو 
منسجماًء وذلك لان الا فضلة اما تکون حیث توجد سنة ابتة فإذا 
" اختلف الجتهدیون علی قولین» قول بالاباحة» وقول باحرمة» فکف 
القائل بالاباحة غن ارام لا یکون متبعاً لسنة لان السنة ربا کانت في 
۳( 
الجرمة . 


ا(مطلب الثالث 
المناقشة والترجیع 

وبعد هذا الاستعراض لادلة الفریقین» فان الباحث یلحظ آن الادلة التي 
استدل بها القائلون راعاة اخلاف متنوعة» فمنها الاستدلال بفعله علیه الصلاة 
والسلام الذي أعمل فيه صلى الله عليه وسلم الجانبيين» كما في قصة ولد 
زمعة» ومنها أدلة الاحتياطء وهى ظاهرة فى ندب إعمال هذا الأصل» وإذا 
أضفنا إلى ذلك فل الشاب كا در كمه هیناه یی ماو قوى ذلك عندنا 
القول بمراعاة الخلاف . ۱ 

وأما آدلة القائلين بعدم مراعاة امخلاف فلم تعد کونها اعتراضات لم یاخذ 
کثیر منها بعین الاعتبار الضوابط التي وضعها الفقهاء لإعمال هذا الأصل» 
وترتیب الفروع الفقهية علیه. کما آن مثيري هذه الاعتراضات لم یثیروها 
بصورة ادلة لاستبعاد هذا الأصل » وعدم اعتباره في ترتیب الفروع الفقهية 
عليه» وإِنما ساقوها على انها استشكالات ترد على هذا الأصل» وانت تری أن 
تعبير الاستشكالات هو تعبير خجول محايد لا يحتمل في ثناياه جزماً باختيار» 
آو ترجیح معین» وينبئ عن تردد في منع الاحتجاج بهذا الأصلء ومع ذلك 


)7”179/7( : الفروق :(۰)۲۱۲/6 العیار العرب‎ )١( 
۲۰۵ الواهب السنية: ص‎ )۲( 
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فإنه يكن مناقشة هذه الاعتراضات ودفع هذه الاستشكالات على النحو التالي: 
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آما القول بان اکگر مسائل الشريعة من امخلافیات .۰..فغیر متجه» 
وذلك لأن الخروج من اخلاف (نما هو حینما تکون الادلة متساوية » أو 
متقاربة » وليس أكثر مسائل الشرع كذلك بل إن المسائل ذات الأدلة 
التقاربت او التساوية هي آقل مسائل الشرع لا اکثرها. 
واما الاعتراض الثاني: فاجیب عنه نم کون الکف رجوعاً الی القول 
باحرمة» یوضح ذلك الونشريسي حيث يقول : «... منع کون الکف 
رجوعاً للقول بالتحریم ۰ ٍذ التحریم آخص من الکف اذ هو الجموع 
الرکب من الکف مع اعتقاد الذم علی الفعل» فالکف آعم منه » ولا 
یلزم من القول بالاعم » القول بالاخص ولا رجوع إليه» وهذا مالك 
يفتي باباحة استعمال جلد اليتة بعد الدبغ في الیابس والاء فقط » ويتقيه 
للفسه في الاء » ولم يكن ذلك منه تناقضاً بحال». 

واما الاعتراض الثالث : فقد اجیب عنه» بان اطفروج من اخلاف یکون 
باعتبار الفعل لا باعتبار الاعتقاد. کالنفي یتورع عن شرب النبیذ خشية 
الوقرع في مقتضی دلیل مخالفه لاحتمال صحة دلیل الخالف لا 
لرجحانهاء فیکون ترکه شرب النبیذ مع عدم اعتقاد حرمته ورعاً ". 

وأما القول بان الخروج من الخلاف». يفضي إلى أن يهمل المجتهد دليله 
الراجح عنده» فقد أجيب عنه بأن الخروج من الخلاف إعمال لدليله من 
وجه هو فيه أرجح» وإعمال لدليل مخالفه» فيما هو عند مخالفه 
أرجح» وإعمال كلا الدلييلين بما كل دليل فيه أرجح لا يعد إعمالاً 


الوانقتات :(۱۰/۱) المعيار المعرب (741/5) 
المعيار المعرب : (5/ 098٠١‏ 
المعيار المعرب : (7”10/94/57) 
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لأحدهما وتركاً للآخر» بل هو إعمال لهما معا . 

وآما الدليل الخامس فقد أجيب عنه بأن مراعاة الخلاف لا تکون في 
المسائل كلها حتى يقال بوجوب الاحتجاج به عليها كلها » وإنما حيث 
یقری دلیل الخالف وقوة دليل المخالف تکرن وفق ظن الجتهد". 

آما القول بان مراعاة الخلاف تودي الی وجود اللزوم دون لازمه » فقد 
آجیب عنه بان استحالة وجود اللزوم دون لازمه" انا هو في اللوازم 
العقلية. وآما اللوازم الشرعية ؛ فلا یستحیل فیها وجود اللزوم دون 
لازمه» لانه ربا یکون ثمة مانع من ثبوت اللازم مع وجود ملزومه» 
كالبنوة مثلاً» فانها ملزومة للارث لکن لا یتنم الارث الذي هو لازمها 
لوجود مانع نع منه ۰ کاختلاف الدین أو القتل مثلا”". 

وآما القول بان الا فضلية لا تکون الا حیث سنة ثابتة » فأجیب عنه 
بعدم التسلیم بان الا فضلية لا تشبت الا بسنة مخصوصة يوضح ذلك 
تاج الدين السبكي حيث يقول : «وأنا أجيب عن هذا بأن أفضليته ليست 
ثبوت سنة خاصة فيه» بل لعموم الاحتیاط » والاستبراء للدین؛ وهو 
مطلوب شرعاً مطلقاً فنکان القول بان الضروج انضل ابت من حیث 
العموم» واعتماده من الورع الطلوب شرعاً» فمن ترك لعب الشطرنج 
معتقداً حله » خشية من غائلة التحريم فقد احسن وتورع». 


ومن هنا فإن الباحث يرجح إعمال أصل مراعاة اللمخلاف» لا في ذلك 


الأصل من إسهام في التقريب بين المذاهب الفقهية» خحصوصا وان الاتفاق قائم 
على إعماله من الناحية التطبيقية . 


(0 
(۲۳) 
(۳) 
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المعيار المعرب : (4/5/ا") 

الجواهر الثمينة : ص75 

العیار العرب : (۰)۳۷۸/۷ ابواهر اللمینة: ص۲۳۷ 

الشباه والنظائر للسبکي: ص ۰۱۱۲ وانظر: آشباه السيوطي» ص۱۷۳ 
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الخائمة 


لقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج فيما يلي أهمها: 

١‏ - إن المذاهب الفقهية الأربعة متفقة على إعمال أصل الخروج من الخلاف» 
إعمال هذا الأصل ينحصر في جانبين: 

!١‏ - الضوابط المعتبرة لإعمال هذا الأصل. 
ب - التوسع في التطبيق وتخريج الفروع الفقهية وبناءها على هذا 
الأصل فبعض الذاهب تکثر من بناء الأحكام الفقهية على هذا 
سك إن الفقهاء وهم يعملون أصل الخروج من الخلاف لا يخرجون عن 
مذهبهم بالكلية» بل ينزعون إلى إيجاد أقوال توفيقية تکون وسطاً بین 
القولين المختلفين» كما اتضح من خلال هذه الدراسة. 

۳ - إن إعمال أصل الخروج من الحلاف يساهم مساهمة كبيرة في التقريب 
بين المذاهب الفقهية» ویفتح قنوات الاتصال بين هذه المذاهب» مما يژدي 
إلى تلاقح الا فکار واستفادة الذاهب الفقهية بعضها من بعض؛ الامر 
الذي يؤدي إلى إثراء المذهب المستفيد. 

٤‏ - إن الاعتراضات التي أثيرت حول إعمال أصل الخروج من الخلاف لم 
تعد كونها استشكالات لم يأخذ مثيروها بعين الاعتبار الضوابط التي 
وضعها الفقهاء لإعمال اصل الخروج من الخلاف. 


-04- 


۵ - إن الضوابط التي وضعها الفقهاء لإعمال اصل الخروج من الخلاف» 
وبناء الأحكام الفقهية عليهء لم تحسم الخلاف بين المذاهب في بعض 
السائل » وذلك لاختلاف هذه المذاهب عند تطبيق هذه الضوابط على 
السائل ۰ ويظهر ذلك أوضح ما يكون في ضابط قوة المدرك حيث 
تختلف أنظار الفقهاء في الحكم على مدرك المخالف قوة أو ضعفاً. 
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المراجع 


ابن تيمية : أبو العباس أحمد بن عبدالحليم » مجموع الفتارى» جمع 
وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي» مطابع الرياض» الطبعة 
الاولی» ۱۳۸۱ه... 

ابن حبان: آبوحاتم محمد بن حبان بن آحمد التيميمي البستي» صحیح ابن 
حبان بترتیب ابن بلبان» موسسة الرسالة -بیروت » مراجعة شعیب 
الارناژوط ٤ھ‏ -۸۱۹۹۳. 

ابن رشد ابحد: ابوالولید محمد بن احمد القرطبي» البیان والتحصیل والشرح 
والعلیل في مسائل الستخرجة دار الغرب الاسلامي؛ بیروت. 

ابن الصلاح: آبرعمرو عشمان بن عبدالرحمن؛ فتاوی ابن الصلاح. دار 
العرفت بیروت. 

ابن عابدین : محمد آمین. رد الحتار علی الدر الختار العروف بحاشية این 
عابدین ‏ داز الفکر - بیروت. 

ابن عبدالبر: آبو عمر یوسف النمري التمهید لا في الوطاً من العاني 
والابانید ا ا اا ا ۱ ٠‏ 

ابن قدامة: عبدالله بن احمد المقدسيء المغني مع الشرح الكبيرء المطبعة 
السلفية ومكتبتها. 

ابن القيم: محمد بن أبي بكرء إغائة اللهفان من مصايد الشيطان» دار 
الفكرء بيروت. 

ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبدالواحد» فتح القدير شرح الهداية» دار 
إحياء التراث العربي- بيروت. 

أبو داود : سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود » تعليق محمد 
محبي الدين عبدالحميد» المكتبة الإسلامية» استانبول. 
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-١‏ أحمد : ابن حنبل» المسئد» مؤسسة قرطبة - مصر. 

۲- البخاري : آبو عبدالله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» دار ابن كثير» 
بیروت» مراجعة د. مصطنی البغا؛ ۵۱6۰۷ - ۱۹۸۷م. 

۳- البندادي : القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر » الاشراف علی مسائل 
اخلاف» مطبعة الارادة. 

4- البهوتي : منصور بن يونس بن إدريس » الروض الربع. 

6- البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس » كشاف القناع عن متن الإقناع 2 
عالم الكتب- بيروت. 

5- البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس» شرح متتهى الإرادات » دار الفكر - 
بيروت. 

۷- الترمذي: محمد بن عیسی بن سورة » سئن الترمذي » تعلیق : عزت عبید 
الدعاس» المكتبة الإسلامية» استانبول. 

- الجزري: عبدالله بن سلیمان المواهب السنية شرح الفرائد البهية» المكتبة 
التجارية الكبرى» مطبعة مصطفى محمد. 


مختصر خليل » دار الفكرء بيروت. 

۳ ا لخرشي : محمد» شرح الخرشي على مختصر خليل » دار صادرء بيروت. 

۱- الدارمي: آبرسحمد عبدالله بن عبدالرحمن ۰ سنن الدارمي» دار الکتاب 
العربي» بیروت» مراجعة فواز زمرلي» ۱۰۷ -۱۹۸۷. 

۲- الدردیر: آبو البرکات أحمد بن محمد» الشرح الصغیر علی آقرب السالك» 
داز المازف عفر 

۳- الدردیر : آبو البرکات آحمد بن محمد. الشرح الکبیر على مختصر خلیل » 
دار الفکر» بیروت. 

- الرملي: شمس الدین محمد بن حمزة؛ نهاية الحتاج شرح النهاج» المكتبة 


الإسلامية. 
0 - الزرقاني: عبدالباقي» شرح الزرقاني على مختصر خليل» دار الفكر - 
پیروت . 


1 الزركشي : محمد بهادر » الثرر في القراعد» موسسة اخلیج للطباعة والنشر- 
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الكويت. 

السبكي : تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي؛ الأشباه والنظائر» 
دار الكتب العلمية » بيروت. 

السبني: أبو عبدالله بن رشید الفهري» ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في 
الوجهة الوجيهة» الشركة التونسية للتوزيع . 

السزخشی< قمن الدین-» السنوطه دار العرفه *بیروت: 

السلمي: عبدالعزیز بن عبدالسلام. قواعد الأحكام في مصالح الأنام » دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

السيبوطي : جلال الدین ۰ الاشباه والنظاثر في فروع الشافعية دار الکتب 
العلمية» بيروت. 

الشاطبي: ابر (سحاق إبراهيم بن موسى بن محمد. الاعتصام» مطبعة 
السعادة . 

الشاطبي: ابو (سحاق |براهیم بن موسی بن محمد» الوافقات» شرح الشيخ 
عبدالله دراز» مطبعة الکتبة التجارية صر . 

الشربيني : محمد اخطیب» مغني الحتاج لی معرفة الفاظ النهاج» دار الفکر» 
پیروت . 

الشرواني : عبدامید. حواشي الشرواني علی تحفة الحتاج بشرح النهاج» 
دار الفکر یروت . 

العينئن: محمود بن أحمدء البناية في شرح الهداية» دار الفکر» بیروت» 
الطبعة الأولی» ٠٠5١ه‏ -۸۱۹۸۰. 

العيني : محمد بن أحمد» عمدة القاري شرح صحيح البخاري » دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

القرافي : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس» الذخيرة دار الغرب 
الاسلامي» بیروت . 

القرافي : آبو العباس شهاب الدین آحمد بن |دریس. الفروق » عالم الکتب 
¬ یروت : 

الكاساني : آبر بکر بن سعوده بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع » دار الکتاب 
العربي» بيروت. الطبعة الثانية» ۱۹۸۲م. 
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مالك : ابن انس الدونة الکبری برواية سحنون بن سعید التنوخي عن ابن 
القاسم عن مالك ۰ مصورء دار صادر عن مطبعة السعادة. 

مالك : ابن انس الوطاً » رواية محمد بن الحسن الشيباني» دار القلم - 
بيروت » تعليق : عبدالوهاب عبداللطيف. 

مسلم: آبو الحسين مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» دار إحياء التراث 
العربي - بیروت» مراجعة: محمد فژاد عبدالباقي» ۰۱۹۵6 

المشاط : حسن بن محمد » الجواهر الشمينة في بیان أدلة عالم الدينة » دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. 

المليباري: زين الدين بن عبدالعزيزء فتح المعين بشرح قرة العين ٠‏ دار الفكرء 
بيروت . 

الندوي: علي آحمد» القواعد الفقهية» دار القلم» دمشق. 

التفراوي: احمد بن غنيم بن سالم بن مهنی» الفواکه الدواني علی رسالة ابن 
آيي زید القيرواني» دار الفکر» بیروت . 

النووي : آبو زکریا یحیی بن شرف روضة الطالبین » الکتب الاسلامي» 
ييروت» الطبعة الثانيةء ۰۵ع۱ه. 

النووي : آبوزکریا بحیی بن شرف الجموع شرح الهذب. مطبعة الکتبة 
السلفية» المدينة المنورة. 

الونشريسي : أحمد بن يحيى» إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك » لجنة 
نشر التراث الإسلامي» بالرباط . 

الونشريسي : احمد بن يحيى» المعيار المعرب والجامع المغرب» دار الغرب 
الاسلامي» بیروت. 


ماج ماح 
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